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Abstract: Arbitration is the most common method of settling international commercial disputes, because of the parties' desire to find 

objective neutrality, by applying laws that are consistent with the quality of their legal relations, and by moving away from the 

complexities of national laws, which requires us to distinguish between domestic arbitration and international arbitration, and to establish 

clear criteria for distinguishing between them. International arbitration disputes linked to an extended international relationship are 

resolved - Whether in terms of parties, place, cause or value - through an arbitral tribunal capable of dealing with this international 

extension and in particular that the parties are free to choose the arbitral tribunal and arbitral proceedings, as well as the choice of law 

applicable to disputes between parties to an international relationship international disputes before the arbitral tribunal ", posing a 

fundamental problem as to how to determine the law applicable to such international disputes before the arbitral tribunal, particularly 

when the parties do not agree to determine the applicable law. Curriculum: We have followed the analytical descriptive approach by 

removing the ambiguity found in these articles by comparing them with the Egyptian Arbitration Act No. 27 of 1994, the Jordanian 

Arbitration Act No. 16 of 2018 and the UAE Arbitration Act No. 6 of 2018. Top results: We have come to see and visualize clearly the 

law applicable to international commercial arbitration disputes in Palestinian Arbitration Act No. 3 of 2000. Top recommendations: 

The arbitrator must establish a reasonable justification for the judge so as not to rule that the award is null and void and to move away 

from the application of the dispute and referral rules. 
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وفقاً لقانون التحكيم  القانون واجب التطبيق على منازعات التجارة الدولية أمام هيئات التحكيم

 دراسة مقارنة :  2000لسنة   3الفلسطيني رقم  

 ،*1حسان أمجد 

 ××××(، تاريخ النشر: 12/1/2025، تاريخ القبول: )( 2023/ 10/11التسليم: )تاريخ 

تطبيق   يعتبر التحكيم الأسلوب الأكثر شيوعاً لتسوية منازعات التجارية الدولية، وذلك بسبب رغبة الأطراف في إيجاد الحياد الموضوعي، من خلال  لملخص:ا
التمييز بين التحكيم المحلي والتحكيم بتعاد عن تعقيدات القوانين الوطنية، مما يحتم علينا  القانونية التي يقومون بها، والا  تتماشى مع نوعية العلاقاتقوانين  

سواء من حيث أطرافها أو محلها أو سببها  - يتم حل منازعات التحكيم الدولي التي ترتبط بعلاقة دولية ممتدة    .لتمييز بينهمالالدولي، وتحديد معايير واضحة  
  ، ختيار هيئة التحكيم وإجراءات التحكيماوخاصة أن للأطراف الحرية في    ي،من خلال هيئة تحكيم تكون قادرة على التعامل مع هذا الامتداد الدول  -أو قيمتها
حول طريقة تحديد القانون الواجب   ختيار القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي تقع بين أطراف العلاقة الدولية، مما يطرح إشكالية أساسيةاوكذلك  

قانون التحكيم وقد بين    .تفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق امام هيئة التحكيم، خاصة عند عدم  التطبيق على هذه المنازعات الدولية أ
أنه    19ثم بين في المادة  من قانون التحكيم،    2هو الواجب التطبيق على المنازعة في التحكيم المحلي، وفقاً لنص المادة  أن القانون الفلسطيني    الفلسطيني

 ؛ ختارته إرادة الأطراف، وعالج المشرع حالة عدم اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق اتطبق القانون الذي  يتعين على هيئة التحكيم أن  
من  لقد إتبعنا المنهج الوصفي التحليلي،   المنهج المتبع: .وذلك في التحكيم الدولي  ،تنازع القوانين في القانون الفلسطينيحكم إلى تطبيق قواعد ليوجه الم  

لسنة   16، وقانون التحكيم الأردني رقم 1994لسنة    27المصري رقم  من خلال مقارنتها بكل من قانون التحكيم    اللبس الموجود في هذه المواد  الةأزخلال  
حيث وصلنا لرؤية وتصور واضح لتحديد القانون الواجب التطبيق على منازعات التحكيم    أهم النتائج:  .2018لسنة    6رقم    ي، وقانون التحكيم الإمارات2018

ى لا يحكم ببطلان القرار على المحكم وضع تبرير منطقي للقاضي حت  أهم التوصيات:  .2000  لسنة  3التجاري الدولي في قانون التحكيم الفلسطيني رقم  
  لة.عن تطبيق قواعد التنازع والإحا بتعاد نهائياً ، والايالتحكيم

 .الإحالةانين، وتنازع الققانون التحكيم الفلسطيني، أنواع التحكيم، القانون الواجب التطبيق،  :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة ال

 ،شرط التحكيم  من خلالقبل ذلك  قد يكون  أو    ،مشارطة التحكيم  من خلالبمناسبة نزاع قائم  على التحكيم  تفاق  ويكون الاتحقيق العدالة،  الوسائل الأساسية لحل المنازعات والتحكيم من  يعتبر  

 ، الدور  ا تضعف من هذقد  المحكمين للتأكد من صحة إجراءات التحكيم  لتنفيذ قرارات    شتراط صدور أمر قضائي ا إلا أن  ،  وتوفير الوقت والجهد  ،بتعاد عن إجراءات التقاضيهو الا  والهدف من التحكيم 

 (10، صفحة 1998)الجمال و عكاشة،  .وتفردها في حل المنازعات معاناة الإجراءات القضائية إلىوترجعنا 

  قبول ب   المحكم، ويتواصلوالالتزام بما يحكم به   ،عن القضاء  بتعادالاالأطراف    بقراريبدأ    بينهما، فهوختيار شخص محايد للفصل في الخلاف  اهو   التحكيم من وجهة نظر المتخاصمين  جوهرو

 ( 18، صفحة 1998)الجمال و عكاشة،  القرار التحكيمي. إصدارإلى  وصولاا  ،واجبة التطبيق القانونيةالنصوص وتحديد   ،هبإجراءات البدءو ،التحكيم عمليةلحكم الم  

البطلان  تطبيق قواعد    منها  ،نتائج مهمة  إلى  ذلكيؤدي    ،أساسه مبدأ سلطان الإرادة  طابع تعاقدي  و أن التحكيم ذالتحكيم بناء على تحديد طبيعة التحكيم، فهناك من يعتبر    قراراتتؤسس الكثير من  و

كما هو    لا يخضع للطعنف، وهو  الأطرا  اتفاقهو    مصدر القرار التحكيمين  ، وأقانون المحلوليس لقانون الإرادة  تكون ل التطبيق  الأولوية في  ن  أو  في القانون المدني لا في قانون أصول المحاكمات،

، صفحة 1991)كمال،  رادة.مرة في القانون، ويقلص من نطاق تطبيق قانون الإلآويخضع للقواعد ا  ،، وفي المقابل هناك من يعتبره ذا طابع قانوني يخضع لرقابة القضاءحكام القضائيةالحال في الأ

84) 

قانون الواجب التطبيق سوف نذهب  لتحديد ال و  ،غفالهاإودورها في تحديد القانون الواجب التطبيق، وحتى عند    ،طرافرادة الأالذي يعطي الأهمية لإي الأول  أالر مع  ونحن من جانبنا سوف نذهب  

   لإرادة الأطراف.التوجه الأقرب  إلى

ا كان هذا التحكيم محلي  هيئة التحكيم"وموضوع النزاع، و"أطرافه،  ،  ذا كان التحكيم بكل عناصرهإزاع المعروض على هيئة التحكيم، فطبيعة الن   إلى  التحكيم وذلك بالنظر أنواع   وتتعدد  ، اوطنيا

 د جنبية فنكون بصدأتابع لسيادة دولة    التحكيم الدولي، وعند صدور قرار تحكيمي  أي أن العلاقة التي وقع فيها النزاع ممتدة فنكون بصدد   ؛ارتباط بقوانين دول أخرى  افيه  وإذا كانت عناصره الأساسية

 ،بالقانون احل النزاع بمقتضاه، وقد يكون تحكيموالقانون الذي ي  تفق الأطراف على إجراءات التحكيم ت اخاص او تحكيمأ  لمؤسسة تحكيمية دولية، اتابع اوقد يكون التحكيم مؤسسي قرار تحكيمي أجنبي،

)أحمد،   .نصاف وإقامة التوازن بين أطراف النزاعتطبيق قواعد العدالة والإلمر للمحكمين  ترك الأوهنا ي  ،بالصلح  ا، وقد يكون تحكيميخضع له النزاع  محددبنص قانون    ونلتزم الأطراف والمحكميأي  

   (20، صفحة 1954

، فطالما أننا نتحدث عن قوانين تابعة لدول  بمقتضاها  المحكم النزاع  فصليستتبع تعدد القواعد القانونية التي يو  ،يستلزم وجود أحكام خاصة لكل نوع من هذه الأنواعالتحكيم  أنواع    إن تعدد

النزاعالأ  تفاقيات دولية وإقليمية ومحلية وثنائية،اقانونية متعددة، وتجارة دولية عابره للدول، و مختلف، وأنظمة   القانون الذي سيحكم  عتبار خصوصية خذين بعين الاآ  ؛مر الذي يستلزم أن نحدد 

   (27، صفحة 1954)أحمد،  صلح لحل النزاع.تيار القانون الأ خ حكم لاالم  مام أنغلاق قواعد القانون الوطني، وفتح المجال اتعاد عن محدودية وبمنازعات التجارة الدولية ورغبة الأطراف بالا

النزاع على جميع الإجراءات والترتيبات الخاصة بعملية التحكيم، بما   بحيث يتفق طرفا   (1، صفحة  1954)أحمد،  ،  وسيلة لفض النزاع بعيداا عن إجراءات التقاضيالتحكيم  أن  عتبار  وعلى ا

التطبيق القانون الواجب  التطبيق  القانون  طراف عن تحديدالأغفل  قد تلكن  و  (13، صفحة  2014)والي،    ،فيها تحديد  المادة  الواجب  الت  من   19، لذا بين المشرع الفلسطيني في نص  حكيم قانون 

    .دقة صياغته وشموله للحالات المختلفة للتحكيموالبحث في مدى    ،مما يفتح المجال حول تقييم هذا النص القانوني الفلسطيني طريقة تحديد القانون الواجب التطبيق، 

 : هداف البحثأ

من تحديد الأنواع المختلفة للتحكيم، وتوضيح موقف هذا القانون من تحديد القانون الواجب التطبيق لحل موضوع النزاع المعروض    قانون التحكيم الفلسطيني  وبيان موقف  تحليل  إلى  يهدف البحث

 (1994)ق. تحكيم مصري،    (2001)ق. التحكيم الأردني،    قوانين التحكيم محل المقارنة. ورد في  بما    (2000)ق.تحكيم فلسطيني،    حكم، من خلال مقارنة أحكام قانون التحكيم الفلسطينيعلى الم  

   (2018)ق. التحكيم الاماراتي، 

 : أهمية البحث

تحليل هذه المواد    إلى   من أجل الوصول   ،ومقارنتها بالمواد المقابلة لها في القوانين محل المقارنة  منه،  19والمادة    3خاصة المادة    قانون التحكيم الفلسطينيتحليل نصوص  نظام  بحث  ال  يعتمد

   ، ويمكن تقسيم هذه الأهمية إلى: وبيان مصدر قوتها وضعفها، والوقوف على توضيح اللبس والغموض الذي يعتريها

شكاليات القانونية منازعات التجارة الدولية، وتحديد الإتحديد القانون الواجب التطبيق على وتحليل النصوص القانونية التي تحكم  ،ليات القانونيةفهم الآو ، الأهمية النظرية: تعميق المعارف .1

 . اوتطويره اه، تمهيداا لوضع توصيات لتحسينيةالقانون وصالنصهذه  التي تواجه تطبيق

ا للمحكمينلمالأهمية الع  .2 ا علميا اقتراحات حول      كما يقدم  ،وصوابهاقراراتهم    فاءةمما يعزز من ك  ،ومراكز التحكيم يساعدهم في فهم وتطبيق قانون التحكيم الفلسطيني  ية: يقدم البحث مرجعا

 المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على منازعات التجارة الدولية.  تعديل بعض النصوص القانونية

   : إشكالية البحث

التي تجعل من الصعب تحديد القانون    ؛ةالقانوني  شكالياتالعديد من الإفيها    ه المادةهذ   ،على منازعات التجارة الدوليةمن قانون التحكيم الفلسطيني القانون الواجب التطبيق    19المادة  عالجت  

 ؟ بمقتضاه في منازعات التجارة الدوليةالفلسطيني المحكم  الذي سيفصل  ما هو القانونتدور حول  الرئيسية شكالية البحث، وعليه فإن إدون تفسيرها وتحديد مدلولها الواجب التطبيق

 هي: سئلة فرعية أويتفرع عن هذا السؤال عدة  

 التحكيم في نصوص قانون التحكيم الفلسطيني؟ أنواع   ما جدوى تعداد –

 القواعد القانونية التي يحكم بمقتضاها المحكم النزاع؟ ما –

 هل لإرادة الأطراف مطلق الحرية في تحديد القواعد القانونية التي يطبقها المحكم لحل النزاع؟  –

 م لقواعد التنازع؟ أالقواعد الموضوعية في القوانين المختارة  إلى هل يتم اللجوء  –

 موقف قانون التحكيم الفلسطيني من الأسئلة السابقة ينسجم مع موقف القوانين محل المقارنة؟  هل –

 منازعات التجارة الدولية الواجب التطبيق على    القانون  محدداتلمبحث الأول: ا

في    وذلك  ،إعمال وإنفاذ القانون الواجب التطبيق على منازعات التجارة الدولية  حدود  بين، أن نمنازعات المتعلقة بالتجارة الدوليةالواجب التطبيق لحل الينبغي قبل الدخول في تحديد القانون  

 تصور واضح تبني  لذلك  و   ،ها عن التحكيم الدوليتمييز ل  التحكيم المختلفةأنواع    ن نبينأ، ودولي  حكيمنكون بصدد تمتى    لذا وجب توضيح التحكيم الدولي،  قد ارتبط بالحالات التي يكون فيها النزاع  

   .عليه  تحديد القانون الواجب التطبيقيحتاج إلى الذي  لتحكيم الدوليعن ا

 المطلب الأول: منطق التحكيم الدولي وتميزه عن غيره 

ا لنظام التحكيم ،اتنفيذهأو  ابنودهأو  اتكوينهأو    انعقادهافي  سواءالمعاملات التجارية المنازعات المتعلقة بطراف التجارة الدولية بحل أيرغب  حتى لا يخضع  ،بتعاد عن القضاء المحليوالا وفقا

الحفاظ على   إلى  يؤدي، فالتحكيم  الوطني  وعدم الثقة بالنظام القضائيأحكامه،    تنفيذجبار في  والإ  ه،وتعقيد إجراءات  التقاضي  دة وطول م  قانون داخلي يتسم بالجمود والتشدد  إلى  النزاعموضوع هذا  

)بني   (11، صفحة  1995)سامي،    .المحافظة على الوقت والسرعة في الفصل بالمنازعة، ويهدف إلى  ستمرار العلاقة بالرغم من وجود الخلافاسرية المعلومات الموجودة في العلاقة التجارية، و

 . (22، صفحة 2011مقداد، 

إأ   واتفاق  الإرادة على  التحكيم  يقوم  و العلاقة على  المحايدين  والتحكيم،    اتفاق  نشاءطراف  المحكمين  التحكيمواختيار  مكان  القانون    ،جراءاتهإو  اختيار  الجانب  الذيوتحديد  جرائي الإ  يحكم 

  قانونية موحدة   قواعدأو    ، خاصة مع عدم وجود قضاء دوليفي التحكيم الدولي  لزام الأطراف بتنفيذ قرار التحكيملإ  اا نتاجية التحكيم تعتبر مصدرإوى وجد، وهذه الإرادة والقناعة بللنزاع  الموضوعيو

 .(20، صفحة 1995)سامي،  . وملزمة لكل الدول

 الفرع الأول: التحكيم الدولي وتميزه عن غيره 

فهي وطني،  ال قانون  ال  ولايةحدود    اناصرهالتي تجاوزت ع  بمصالح التجارة الدولية  التحكيم التجاري الدولييرتبط  المحلي،    التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الداخليفهناك    ؛صور التحكيم  دتتعد

فهو يتعلق بنزاع وطني   المحلي  ما التحكيم الداخليأاحتياجات التجارة الدولية،  اجهة  قادرة على مو  ، لأنها غير الوطنية الإسناد  قواعد  لا تنسجم مع و  ،وطنيال قانون  ال   الموضوعية في   قواعد اللا تتقيد ب

 (146، صفحة 1995)هشام،  . بمنطق القانون الوطنيحكم طرافه لذا فهو ي  أفي عناصره وأبعاده و 

أي بعد دولي لهذا   د أي لا يوج  التجارة الدولية عنه وباشتراط وقوعه في فلسطين، بطريقة الاستبعاد، أي بنفي صفة المقصود بالتحكيم المحليما  3في المادة  الفلسطينيالتحكيم قانون  بين لقد و 

ا إذا لم يتعلق بالتجارة الدولية وكان يجري في فلسطينحيث نصت المادة على )..... النوع من التحكيم،   ، محليا

  (2000)ق.تحكيم فلسطيني،  ....(

ويلاحظ   ،ضمن ضوابط ومعايير حددها القانون  أو التجارية أو المدنية وذلك  قتصاديةالابمسألة من المسائل تعلق النزاع ي ماوذلك عند  ،دوليال التحكيم ما المقصود ب نفسها في المادة السابقة وبين

ا )......  3المادة  ، حيث جاء في  جارية والمدنية بالتجارة الدوليةوالت  قتصادية لااجدر أن يربط المسائل  فكان الأبل ربطها بمواضيع القانون الخاص،    ،بالتجارة الدوليةلم يربط التحكيم الدولي    نهأهنا   دوليا

ا يتعلق بمسألة من المسائل الاإذا كان موضوعه نز التحكيم  أنواع    لم يعالج قانون التحكيم الأردنيو  ،(2000)ق.تحكيم فلسطيني،    ة......(وذلك في الأحوال الآتي  ،و المدنيةقتصادية أو التجارية أاعا
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أما   (1994)ق. تحكيم مصري،    ووضع معايير وضوابط له   بالتجارة الدوليةعلق  ن التحكيم الدولي هو الذي يتبالقول : إ  3انون المصري في المادة  الق  ما فعل القانون الفلسطيني، واكتفىالمختلفة ك

  .(2018)ق. التحكيم الاماراتي، دولي التحكيم يفهم من خلالها معنى الاكتفى بوضع معايير و ،بالتجارة الدوليةالتحكيم الدولي دون ربطه  إلى  فقد أشار ماراتيقانون التحكيم الإ

أو  النزاع  ختيار القانون الواجب التطبيق سواء على إجراءات  اتتشابه الأحكام التي يخضع لها التحكيم المحلي والتحكيم الدولي، فكلاهما يقوم على احترام إرادة الأطراف، وإعطائهم المجال في  و

 ، مع أنه يوجد تقاطع بين أفكار النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي  الدولي أم النظام العام الداخلي؟  النظام العامهو  هل    ،ختلافات تتعلق بفكرة النظام العاماختيار هيئة التحكيم، وهناك  ا، وهموضوع

، 1998)الجمال و عكاشة،  التحكيم.  قرارات صحة في  لفصل  ، كما يوجد اختلاف يتعلق بتحديد المحكمة المختصة لالداخليمن النظام العام  ابحيث أن العديد من افكار النظام العام الدولي تعتبر جزء 

 فكرة ومفهوم النظام العام. ترتبط فقط في بين التحكيمين حكام المختلفة الأن أي أ (105صفحة 

  دولي ال التحكيم  أما المحكمة المختصة في النظر بقرارات، بنظر النزاع أصلاا هي المحكمة المختصة محلي الالتحكيم  في المحكمة المختصةوبينت المادة الأولى من قانون التحكيم الفلسطيني أن 

   (2000)ق.تحكيم فلسطيني،  التي يجري التحكيم في دائرة اختصاصها. محكمة البدايةفهي 

الذي جعل المشرع الأردني لا يميز بينهما في نص هو  ا السبب  ذولعل ه  ،اص لكل منهما، بل بعض الفوارق هنا وهناكخ يوجد نظام    والدولي فلاوعملياا تضيق التفرقة بين التحكيم المحلي  

 . القانون

ا، وإذاوإجراءاته  يحدد الحكم الأجنبي من خلال مكان إجراء التحكيم، فإذا تم التحكيمو فيقع تداخل في نوع التحكيم في   وبلد أجنبي محليفي بلد  الإجراءاتتمت   خارج فلسطين عد التحكيم أجنبيا

ا ذا كان قانونإ ف ،القانون الذي يحكم النزاعأو بالنظر إلى  ، 1985لمادة الأولى من اتفاقية نيويورك ، وهذا ما أخذت به االتحكيم صدار قرارمكان إ خرى منهاأمعايير عتماد على لذا يتم الا ،هذه الحالة  ا

ا قانونذا كان وإ ،اا عتبر التحكيم محليأ اا وطني ا جنبيأ ا  له أهمية في تحديد صفة هذا التحكيم. صدار مكان الإ ن، وهذا ما يؤيده الباحث على اعتبار أ(45، صفحة  1990)الأحدب،  .اا عتبر التحكيم أجنبيأ ا

قرارات  كتفت ببيان طرق تنفيذ  او  ،دون أن تحدد ضوابط هذا النوع من التحكيم  ،هو الذي يتم خارج فلسطينوبينت أنه    ،التحكيم الأجنبي  إلى  الفلسطيني  من قانون التحكيم  3وأشارت المادة  

هناك من يعتبر أن وقوانين التنفيذ لديها،   إلى  موضوع تنفيذ قرارات التحكيمتحديد  وتركت    ،هذا النوع من التحكيم  إلى ولم تشر القوانين محل المقارنة  ،(2000)ق.تحكيم فلسطيني،    جنبيةالتحكيم الأ

ا   ،الدوليالتحكيم الأجنبي هو التحكيم   ا بسيطا العديد من عناصره   بينما التحكيم الدولي تكون  ،جنبيأعنصر واحد    وهو أن التحكيم الأجنبي يوجد على الأقل فيه  ؛بينهما  وهناك من يرى أن هناك فرقا شكليا

   (100، صفحة 1995)سامي، كل عناصره في البيئة الدولية،  عتقولم تشترط أن   ،التحكيم الدوليفي  توسعت  الحديثة على اعتبار أن القوانين ،يز بينهمايللتم ح لا يصلأجنبية، ولكن حتى هذا الفرق 

لذا يتم تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية في الدولة   ،مصطلح يعمل به عند وجود حكم تحكيمي أجنبي يراد تنفيذ مضمونه في دولة أخرى هوجنبي  سبق فإننا نرى أن التحكيم الأ وبناء على ما

 للقانون الواجب التطبيق.  المنازعة وفقاا جل الفصل في أمصطلح يقصد به عرض المنازعة التي يوجد فيها بعد دولي على هيئة التحكيم من  ، أما التحكيم الدولي فهوالمراد التنفيذ لديها

 التحكيم الدولي   محددات : الفرع الثاني

  إضافةقتصادي  تعتمد بشكل أساسي على المعيار الا  بل وضعت مجموعة من المحددات  ،التجارة العابرة للحدودأو   بمصطلح التجارة الدولية   التشريعات بربطه  ف  تكت  لم  الدوليحكيم  الت  تحديدلو

 : هيعدة معايير جغرافية  إلى

 في النزاع  المركز الرئيسي لطراختلاف   أولاً:

ا نزاع  يعتبر النزاع الواقع بينهما  ،برام اتفاق التحكيمإوقت    نفي دولتين مختلفتيالمركز الرئيسي لطرفي النزاع  يقع  عندما   ا مرتبط  ا وانتقال السلع عبر الحدود، وبالتالي فلهذا    ،الدوليةتجارة  بال  ا

ا   الصفة الدوليةجل تحديد  أالمركز الذي ينظر اليه من  فإن    ،حدهمالأأو    لطرفي النزاع   المراكز   ت ، وفي حال تعددعلى النزاع  ية الذاتية لإضفاء الصفة الدولية المعيار الكفا  هو المركز الأكثر ارتباطا

الذي لم    ،قانون التحكيم الأردني  ما عدا   من القوانين محل المقارنة  3المادة    وقد ورد هذا الحكم في  ،المعتاد  خذ بمكان الإقامةفيمكن الأ  ؛عمالأطرف مركز    لأيبموضوع النزاع، وفي حال لم يكن  

كدت القوانين محل المقارنة على فكرة امتداد العلاقة القانونية لاكثرة من حيث أ  (85، صفحة  1998)الجمال و عكاشة،    الموضوع يمكن مراجعة، وفي  معاييرهأو    ،التحكيم الدوليالمقصود ب  يحدد

 دولة حتى توصف العلاقة بأنها دولية. 

 موضوع النزاع متعلق بأكثر من دولة: ثانياً: 

لا يقتصر التحديد  وبالتالي   وهكذا،  ،والنقل من خلال دولة أخرى  ،برام العقد في دولةإو  ،تكون البضاعة في دولةكأن  ،  نكون بصدد تحكيم دولي  بأكثر من دولة  موضوع المنازعةعندما يتعلق  

  اا فهذا لا يعطيها بعد  ،جنبي أتيار محكم خ اتم و ا،وطنيكان  إذاف ،موضوع المنازعة بأكثر من دولةيتم النظر إلى مدى تعلق نما إو ،المحكمجنسية  أو  جنسية الأطرافاختلاف لمعايير الشخصية كعلى ا

ا دولي أن   أو  ، من دولةأكثر  في العلاقة وأن يتم تنفيذ موضوع  ، بأكثر من دولة وارتباطهاوانتقال السلع عبر الحدود،  ، بالتجارة الدولية اا كون متعلقيأن  للمنازعة يجبتحديد الطابع الدولي  فإن  ، وبالتاليا

   .(2018)ق. التحكيم الاماراتي،  من 3في المادة    ، ومثالها ما وردين محل المقارنةخذت به القوانأوهذا ما   (80، صفحة 2008)العال،   من دولة.أكثر  التنفيذ في  ةواجبالالتزامات كون ت

ا  وقد أضاف الق  مراكز التحكيم سواء داخل    إلى   التحكيمخضاع  إعلى  الأطراف    اتفاق أو  ،  صفة دوليةاعتبار أن معاملتهم التجارية ذات  اتفاق الأطراف على  هو  انون الإماراتي معياراا إضافيا

ع النزاع متعلق بالتجارة  للتحكيم، مما يفهم من ذلك أن موضو  أو مركز أبو ظبي  ،أو مركز القاهرة للتحكيم  ،غرفة تجارة باريسأمام    على عرض النزاع   تفق الأطراف ذلك أن ت  لامث  ،اد أو خارجهالبلا

دار بينهما نزاع حول  و  ،النزاع وطنيين  اطرفما لو كان  أدولي،  ال   عطيه البعد د هو الذي يمثل هذه المراكز مع اعتبار أن النزاع يتعلق بانتقال وتبادل السلع عبر الحدو   إلى  اللجوء ، بمعنى أن  الدولية

خذ بهذا المعيار قانون التحكيم أ  (90، صفحة  1998)الجمال و عكاشة،  بالتجارة الدولية  مرتبط  غير  ن هذا المعيار  ، لأامركز تحكيمي فلا يعد هذا تحكيم دولي  علىالمنازعة    وعرضا  ،لة وطنيةأمس

 .(2018)ق. التحكيم الاماراتي، من  3والمادة  (1994)ق. تحكيم مصري،  منه 3المصري في المادة 

 التحكيم الدولي   أخرى لتحديد ثالثاً: معايير  

ا من المحددات    إذا تحققت  ومع ذلك يمكن اعتبار التحكيم دولي  ن مراكزهم موجودة في نفس الدولة،بل إ  التحكيم،برام اتفاق  دولة وقت إمن  أكثر    للأعمال فيمركز الرئيسي  القد لا يتحقق وقوع   أيا

   التالية:

وكل تحديد المكان لهيئة التحكيم واختارت  أإذا    أو  إعطاء الغير الحق في تحديد مكان التحكيم،بطريقة غير مباشرة من خلال  ، أو  الأطرافباتفاق صريح من    جنبي سواء أن يقع التحكيم في بلد  أ .1

ا أ مكاناا  ا كان التحكيم دولي جنبيا من    3من المادة  3أخذت بهذا المعيار الفقرة أ من البند  و،  القرار التحكيميوليس العبرة بمكان صدور    ،إجراءات التحكيمن الذي تتخذ فيه  اومكان التحكيم هو المك  ،ا

 .(2018)ق. التحكيم الاماراتي، من  3من المادة  2أ من البند   ةالفقرو ،(1994)ق. تحكيم مصري،  من  3الفقرة أ من البند الرابع من المادة  كذلكو (2000)ق.تحكيم فلسطيني، 

تحت   من الالتزامات الناشئة عن علاقات التجارة الدولية في بلد أجنبي، وعلى الطرف الذي يدعي أن هذا التحكيم هو دولي أن يثبت هذا المعياروالجانب الجوهري  التنفيذأعمال معظم إذا تمت  .2

 . الذي لم يأخذ به ، ما عدا قانون التحكيم الأردنيبهذا المعيار 3خذت القوانين المقارنة في نص المادة أ، وقد هيئة التحكيممراقبة وتدقيق 

ا االمكان الأكثر   .3 )الجمال و عكاشة،   افي دولة أجنبية حتى يعتبر التحكيم دوليحد هذه الأماكن  أيقع  أن    ويكفي  ،ثار العقد آأو    ،برامهإمكان  أو    ،العقدذاتية  ب  النزاع  بموضوع النزاع، فقد يتعلق   رتباطا

 ، ما عدا قانون التحكيم الأردني. بهذا المعيار 3القوانين المقارنة في نص المادة خذت أوقد   ،(98، صفحة 1998

ا التحكيم حتى يعتبر دوليأن    يفهم مما سبق ا أن    يجب  ،ا بالتجارة الدولية،  الارتباط    بعض الحالات التي ذكرها المشرع قد لا يتوفر فيهاأن    مربالتجارة الدولية، وحقيقة الأ  يكون موضوع النزاع متعلقا

وانتقال  ،التي يكون فيها حركة لرؤوس الأموال ف التحكيم الدولي يرتبط بالتجارة الدوليةيتعرأن  جراء التحكيم خارج فلسطين، خاصةإويتفق الأطراف على  ،تكون المنازعة وطنيةأن  كما في حالة

، إلا أننا نرى  (78، صفحة  1998)الجمال و عكاشة،    حكام القوانين الوطنيةأالتحايل والتهرب من    إلى  قد يؤدي  ،لأطراف في تحديد التجارة الدوليةرادة امر لإ ترك الأن  إ،  البضائع والسلع بين الدول

ن أي تحكيم أجنبي سواء كان بهدف التهرب من أحكام  وأ حكيم المحلي والتحكيم الدولي،على اعتبار أنه لا يوجد فرق مؤثر بين الت الأطراف الحرية في اختيار مكان التحكيم؛إعطاء  في تحايلأنه لا 

   فإنه سيخضع لشروط تنفيذ الأحكام الأجنبية الوطنية. ،القانون الوطني أو لأي سبب كان

ا   ،اقتصاديالتجارة الدولية هو معيار  معيار  أن    ويلاحظ كذلك كدت عليه محكمة أوهذا ما  ،  جنسية المحكمينأو    ،نعقادالامحل  أو    ،النزاع  أطرافسواء ما تعلق ب ،للعناصر الأخرى  لا يقيم وزنا

  ، والخدمات عبر الحدود  يرتبط بهذه العملية حركة انتقال البضائعأن    التي يرتبط بها ، ويكفي   العملية الاقتصادية  إلى  بالنظر  يتحدد بصفة أساسية  الطابع الدوليأن    "   2/04/1985استئناف باريس  

معيار     إلى  ومع ذلك هناك بعض الاتفاقيات الدولية وضعت إضافة  ( 87، صفحة  1994)عكاشة م.،    ، "جنسية الأطرافأو    ، القانون المطبقأو    ،وبصرف النظر عن مكان التحكيم  (2005)الفتلاوي،  

 وهذا ما سارت عليه القوانين محل المقارنة.  ،(1961الاتفاقية الأوروبية للتحكيم)جنيففي  كما هو الحال عليه  ،لأطراف بأكثر من بلدالتجارة الدولية معيار ارتباط 

 لتحكيم  انواع  القانون الفلسطيني لأ  تنظيمالمطلب الثاني: 

 . التحكيم المختلفة أنواعقانون التحكيم الفلسطيني  تنظيم سنبين في هذا المطلب أسلوب 

   الدولي  القانون الفلسطيني للتحكيم  تنظيم: الفرع الأول

النظر  للمحكمة المختصة بن عند تحديده امرت ،ربع مرات أ الدولي في هذا القانون  كم ح التمادة، ورد مصطلح  58موضوع التحكيم في  4/2000/ 5بتاريخ در اصلا قانون التحكيم الفلسطيني  نظم

 هي محكمة البداية  التحكيمهذا  بحل المنازعات الناشئة عن    المختصةفتكون المحكمة    يجري في فلسطينالذي    دوليال التحكيم  أنه في حالة  في نص المادة الأولى    في منازعات التحكيم الدولي، حيث بين

في  مرتين التحكيم الدولي  إلى أشار كما والمعايير المحددة لكل منها،  ،التحكيم لأنواععند بيانه وذلك   ،منه3التحكيم الدولي في نص المادة  إلى  ثم أشار  التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها المكاني،

التحكيم الدولي  إلى  شارت أ الفقرة الثانية    مصطلح التحكيم الدولي، و   إلى   19شارت الفقرة الأولى من المادة  أ ، حيث  الذي يحكم الجوانب الموضوعية للنزاعالقانون  ما هو    عندما بين  ،19نص المادة  

 الذي يتم داخل فلسطين. 
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مقارنة خاصة القانون الأردني لم  تختلف اختلافاا جذرياا عن التحكيم المحلي، وأن القوانين محل ال  وجد خصوصية للتحكيم الدولي، لأن هذا القانون لم يفرد أحكاماا خاصةيتضح أنه لا توبالتالي  

 عماله. إفرد لهذا النوع من التحكيم خصوصية تستوجب التوغل في تحديد مجال ونطاق ت

 الأجنبي   القانون الفلسطيني للتحكيم  تنظيم: الفرع الثاني

ا   ذلكقد يفهم  ولكن    ،نص القانون  صراحة في  الدولي الذي يتم خارج فلسطين  التحكيمإلى    ينيقانون التحكيم الفلسط  م يشرل الفقرة الثانية   19في المادة    صراحة  ذكر  رعحيث أن المش  ،ضمنا

هذا لكن  بالتحكيم الذي يتم خارج فلسطين،  تتعلق  هي بالضرورة    تحدد مكانهالتحكيم الدولي دون أن  لى  شارة إكتفت بالإا  ولى التيمما يفهم منه أن الفقرة الأ  ،الذي يتم داخل فلسطين  التحكيم الدولي 

وتنشأ    أو المؤسسات الدولية التي يخضع لها التحكيم،  ،تختص به الدول الأجنبيةبل    ، أو موضوع المنازعة الدولية التي تتم في الخارج  بإجراءات يختص    لا  لأن القانون الفلسطيني  ،الفهم غير منطقي

ا من المادة    ، حيث بينتبصدد التحكيم الأجنبيلنكون هنا    ،في فلسطين  الأجنبي  عند طلب تنفيذ القرار التحكيمي  مع القانون الفلسطينيهذا النوع من التحكيم    علاقة قانون الفلسطيني المن    3الفقرة ثالثا

ا من القوانين محل المقارنة (2000)ق.تحكيم فلسطيني،  أن التحكيم الأجنبي هو التحكيم الذي يتم خارج فلسطين  لتحكيم الأجنبي.ا ، ولم تعالج أيا

ا أجنبي  افلسطين فيعتبر عندها تحكيم  خارج    ويخضع لأحكام القانون الفلسطيني، أو يتم  ،وبناء على ما سبق فإن التحكيم الدولي قد يتم داخل فلسطين ا من المادة    ا   3حسب ما ورد في الفقرة ثالثا

ا كما أن  ،(2000)ق.تحكيم فلسطيني،  ا  التحكيم الأجنبي قد يكون تحكيما ا تحكيمأو  دوليا ا  ا فتكون المحكمة  ،في فلسطين ، ولكن في الحالتين ما يهمنا هو تنفيذ هذه القرارات في دولة من دول العالم داخليا

ا كان التحكيم دولي سواء ، المختصة هي محكمة البداية في العاصمة القدس ا و محليأتم في الخارج   ا  . تم في الخارج ا

) من قانون التحكيم الفلسطيني 1خير من المادة ء في الجزء الأحيث جا القدس في  وهي محكمة البدايةفي حل المنازعات،  المحكمة المختصة معرفةلهي فقط  التحكيم الأجنبيتبدو أهمية تحديد 

ا فالمحكمة المختصة في تسجيل قرار التحكيم وتنفيذه هي محكمة البداية في القدس عاصمة دولة    .....  وهذا النص يمكن وضعه ضمن   ،ة(فلسطين أو في المقر المؤقت في غزإن كان التحكيم أجنبيا

 إلى  ويمكن الإشارة هنا  (2000)ق.تحكيم فلسطيني،  من    50-48المواد من    حددتها  ، والتيشروط تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية لتوضيح    ه كما تظهر أهمية تحديد،  قانون أصول المحاكمات المدنية

ن ما ورد في أو  ،هذه القواعد هي خاصة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبيةأن    ، صحيح( 2005)ق.التنفيذ الفلسطيني،    38-36المواد من  وما أورده المشرع في   ،هذه المواد  بين  وتكرار وجود تداخل

 ، ومنفي الاختصاص  مما يجعل هناك تداخلاا   ،تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبيةلعلى سريانه    الفلسطيني  ولكن المشرع نص صراحة في قانون التنفيذ  ،حكام المحاكم الأجنبيةأقانون التنفيذ هو تنفيذ  

ا تحكيمي اا قرار أو   من القاضي  اا صادر  اا حكم سواء كان  ،كل ما يتعلق بالتنفيذ الفلسطيني يحكم قانون التنفيذ أن  الأفضل  ، والملاحظ أن القوانين محل المقارنة لم تنص على تنفيذ  عن هيئة التحكيم اا صادر  ا

   .القرارات التحكيمية ضمن قانون التحكيم لديها

ا تحديد طبيعة التحكيم، فإذا كان تصرف  إلى   فهناك رأيان يستندان   ،الدولي أو المحلي  القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم   أما ا قانوني  ا ا    عتبرناهافيجب إخضاعه لقانون الإرادة، واذا    ا أمراا إجرائيا

فيتم تطبيق الإجراءات المعمول    ،بتحديد مكان التحكيم  ت به، وإذا اكتفخذ  ذي يحكم إجراءات التحكيم فيتم الأالأطراف القانون ال  ت حدد  فيجب أن يخضع لقانون الدولة التي يتم فيها التحكيم، ومن هنا إذا

اعتماد ضابط الإرادة لحكم الجانب الموضوعي ، ونحن نؤيد  (169، صفحة 1995)سامي،  الإجراءاتهذه  حكم هو الذي يحدد القانون الذي يحكم ذا لم يتم تعيين مكان فإن الم  إو بها في هذا المكان،

 جرائي منه.  لحكم الجانب الإ جراء التحكيمإ بلد في التحكيم، وقانون 

عمول  مءات الل عدم الاتفاق تطبق الإجرا االتي سمحت للأطراف بالاتفاق على القواعد الإجرائية الواجب اتباعها من قبل هيئة التحكيم، وفي ح   من القانون الفلسطيني  18وهذا ما أخذت به المادة   

سمحت    لى خلاف ذلكع  ،التحكيم لهذا الحكم  أنواع  جميع   بل أخضعت  ،، والملاحظ أن هذه المادة لم تميز بين التحكيم المحلي أو الدولي(2000)ق.تحكيم فلسطيني،    جراء التحكيمإقانون مكان    ها فيب

 تطبق هيئة التحكيم الإجراءات التي تراها مناسبة   أو مركز تحكيم ، وفي حال عدم الاتفاق  في أي مؤسسة   القواعد المتبعة  إلى  للأطراف بإخضاع إجراءات التحكيم  الأردني التحكيم    قانونمن    24المادة  

 .   (1994)ق. تحكيم مصري، من القانون المصري  25و المادة  (2018)ق. التحكيم الاماراتي،  من القانون الاماراتي 23وبنفس المعنى جاءت المادة  (2001)ق. التحكيم الأردني، 

 الذي يحكم موضوع النزاع  الثاني: القانونالمبحث  

القواعد  أو    ،في قانون القاضي  تنازع القوانينقواعد  أو    ،نص القانون الوطنيأو    ،الأطرافإرادة    قانونية مصدرها إماموضع النزاع المعروض عليه للتحكيم بموجب قواعد  في  يفصل المحكم  

   (667، صفحة 2007)الحجايا،  قواعد العدالة والانصاف.  إلى أو اللجوء  ،الدولية تفاقياتفي الاالقواعد المنظمة أو  ،السارية في مؤسسات التحكيم

بينهما،  في العقد المبرم  أو ،التحكيمسواء في اتفاق  ،على قواعد خاصة تفاقللأطراف الافيمكن المحلي أو الدولي القواعد القانونية التي يلجأ اليها المحكم لحل النزاع،  التحكيم سواءويحدد نوع 

ترتبط بفكرة المصلحة   اعد القانونية الآمرة التيومخالفة الق، ولا يمكنهم الاتفاق على  القانونية النص  للأطراف الاتفاق على مخالفالقواعد القانونية المكملة التي يسمح    القواعد ضمنهذه    تصنفو

 . النزاعفي لفصل لئل يستند اليها المحكم وجدت التشريعات عدة بداأ ؛على قواعد قانونية لحل النزاع وفي حال عدم الاتفاق ،أن يطبقها من تلقاء نفسهالوطنية والنظام العام، حيث يتعين على المحكم 

 طراف  القانون الذي تتفق عليه إرادة الأ المطلب الأول:  

و ضمنية أوتحديد القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم وموضوع النزاع، هذه الإرادة قد تكون صريحة    ،واختيار المحكمين  ،نشاء اتفاقية التحكيملإ  إرادة الأطراف  تفاقاتقوم عملية التحكيم على  

 الإرادة النظام العام. هذه لا تخالف  نأويجب  مفترضة،و أ

 الأطراف  فلسفة التحكيم القائمة على إرادة   : الفرع الأول 

وتحديد القانون    ،ختيار المحكميناو  ،تفاق التحكيما، والتحكيم  إلى   بتداء من فكرة اللجوء ا  نزاع،كل مكونات ال  الخلاف بينهما بالاتفاق علىتفاق طرفي النزاع على حل  ايقوم التحكيم على فكرة  

ا القانون الذي يحكم موضوع النزاع، وهذا المبدأ هو الذي يطبق سواء كان التحكيم محلي  إلى   وصولاا   ،إجراءات التحكيم  الذي يحكم  ا أو تحكيم  ا ا دولي  ا أحكام    الإبتعاد عن ، والهدف من هذا التحكيم هو  ا

 ( 247، صفحة 2012)الحميد،  (654، صفحة 2007)الحجايا،  تفاقيات الدولية. تتماشى مع الأعراف وعادات التجار والاكثر مرونة تطبيق قوانين أقوانين الدول الصارمة، و

اتفق و  التحكيم بما  النزاع  عليه الأطراف   ت تلتزم هيئة  قانونية لحل  قواعد  الخروج عنه  ،من  لها  قانونية  ختار الأطراف ت، وقد  ولا يجوز  أو    قواعد  قواعدها    معينةقانون دولة  محددة،  سواء 

ا يقواعد التجارة الدولية، وعندما تطبيق   إلى يوجهون المحكمأو  ،القوانين فيهاتنازع و قواعد أ الموضوعية  القواعد   تلكطبق كل قواعد هذا القانون حسب تسلسل المحكم يفإن  ،ما ختار الأطراف قانونا

 ،(2000)ق.تحكيم فلسطيني،    من قانون التحكيم الفلسطيني  2ما أكدت عليه المادة  وهو    ،التطبيقكون لها الأولوية في  يف  المتفق عليهالإرادة  قانون  مصادق عليها في  في القانون، واذا وجدت معاهدة

 . ( 18، صفحة 1989)الوفا،  و (586، صفحة 2007)عكاشة ع.،  وفي الموضوع راجع

)ق.تحكيم    قيود أو    الإرادة بضوابط يقيد هذه  أن    دون   ،على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع  تفق تأن    ن في التحكيم الدولي يمكن للأطراف أ  19ين المشرع الفلسطيني في المادة  ولقد ب

طبق  تف  ،ماختيار قانون دولة  اذا كان الاتفاق على  إالتحكيم ، و  ا طبق القواعد التي يتفق عليها طرفهيئة التحكيم تأن    المصري   التحكيم  قانونمن    39المادة  في  طار جاء  ، وفي نفس الإ(2000فلسطيني،  

فت  اضأ و  (2001)ق. التحكيم الأردني،  من القانون الأردني    36وفي نفس المعنى جاءت المادة    (1994)ق. تحكيم مصري،  قواعد التنازع في هذا القانون    ولا تطبق  ،االقواعد الموضوعية منه

الاتفاق على تطبيق قواعد التنازع في   للأطرافنه يمكن  أبمعنى    ، "على خلاف ذلك  الأطرافتفق  تلم    إذا"  نه أ  -والأردني  المصري  ينما جاء في نص القانون  إلى  -  ماراتيمن القانون الإ  37المادة  

 . (2011)دواس،  فراد الحرية الكاملة في اختيار القانون الواجب التطبيق، يتضح هنا أن القانون الفلسطيني والقوانين محل المقارنة أعطت لإرادة الأ(2018)ق. التحكيم الاماراتي،  القانون المختار

 الإرادة    : التعبير عنالفرع الثاني

ا   اريد أن يحكم عقدهتن الأطراف  لأ  ،أو هيئة التحكيم  ،أو المحل أو مكان التنفيذ  ،بالأطراف  له صلة  حتى ولو لم يكن  لذي اختارتهالقانون اويطبق    ،من إرادة الأطرافيستمد المحكم سلطته     قانونا

بشكل  لقانون الواجب التطبيق  الأطراف اد  يحدتوفي حال عدم  ،  المنازعة  دأجنبي عن  طرف  إلى  ترك تحديدهقد يأو    ،مباشراا من طرفي النزاع  ختيارشى مع طبيعة التجارة الدولية، وقد يكون هذا الاايتم

، (566، صفحة  2007)فلحوط،    (187، صفحة  1995)سامي،    . تهصيغة العقد أو لغ  مثل  ،يستند اليها  دلائلعتماد على  الامن خلال    للأطراف  يقوم المحكم بالبحث عن الإرادة الضمنية  ،واضح

الكاملة بلألف القانون الواجب  إطراف الحرية  العقد، كما يمكن للقاضي    اا التطبيق حتى ولو كان بعيدختيار  العقد  الإ ن يستخلص هذه  أعن معطيات وظروف  و العملة برام أو مكان الإأرادة من لغة 

 المستخدمة فيه. 

أي تجزئة القانون المطبق   مستقاة من أكثر من قانون وطني؛ قواعد قانونيةاختيار  ن مبدأ سلطان الإرادة يجب أن يكون هنا أكثر تحرراا مما هو عليه في القضاء العادي، بحيث يمكن للأطراف إ

ري في منازعة بين فلسطيني ختيار قانون إماراتي أو مصاكأن يتم   ،محل النزاع  ختيار قانون بعيد عن العلاقة ابل يمكن    بالنزاع،  ولا يشترط أن يكون القانون المختار ذا صلة   على العلاقة القانونية،

رادة  عمال سلطان الإإطراف للقانون الواجب التطبيق، وختيار الأإ، وهذا يؤكد فكرة التحرر من القيود والضوابط عند (664، صفحة 2007)الحجايا،  (477، صفحة 2001)صادق ه.، . ومغربي

  وسع معانيه.أب

الاستماع بهنا يجب تفسير إرادة الأطراف    ،إقليم معينبربط الأطراف القانون  تولم    ، أخرى  إلى  من ولايةتختلف    يةالقانون  وكانت القواعد   ،ليماققانون دولة تتعدد فيها الأختار الأطراف  اوفي حال  

تعدد  الها  وكل للدولة التي يوجد فيسس قواعد القانون الدولي الخاص، الذي أأيتقاطع مع    أي وهذا الر  (587، صفحة  2007)عكاشة ع.،    استخلاص القانون الداخلي الواجب التطبيقومحاولة    ،همل

لى الكفاية إشارة ، وهنا يمكن الإ(479، صفحة 2001)صادق ه.،  . في تحديد هذا القانون الداخلي التقديرية  حكم السلطة ن لم تفعل ذلك كان للم  إواجب التطبيق، وال تختار القانون الداخلي أن الاقليمي 

   الاقليم الداخلي، مثل ضابط مكان الابرامسناد التي يمكنها تحديد القانون الواجب التطبيق وتحديد  الذاتية لبعض ضوابط الإ

نها أو   ،ا لا تقبل التعديل على قواعدهانه، أ2009  باريس تحكيم  جابت غرفة  أفقد    ،خرورفض تطبيق البعض الأ  ،ارة الدوليةحكام وإجراءات غرفة التج أطراف على تطبيق بعض  اتفاق الأ  أما

، القائم على أن المؤسسة تحكم كل ما نه يتماشى مع مفهوم التحكيم المؤسساتيوهذا الحكم منطقي لأ للتطبيق، وغير قابل  مما يجعل اتفاق التحكيم باطلاا  ،لا بإلغاء هذا الاستبعادإجراء التحكيم إترفض  

، القانون بالعقد   ندماجاعمال  أ  نها منأعلى اعتبار    ،أخرى من مركز تحكيميو  ،واختيار بعض القواعد من قانون وطني  ،دمج القواعدللأطراف  يمكن  ف  ،في التحكيم الخاصأما    ،يتعلق بهذا التحكيم

ا لمبدأ سلطان الإرادة.  ( 16، صفحة 2014)والي،  واحتراما
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، وبناء عليه عند  هامعن حاجيات الأطراف المتعاملين وتستمد قوتها م ،عتاد التجار على العمل بهااوالتي  ،المعمول بها في أوساط التجارة الدولية كما يمكن للفرقاء اختيار قواعد التجارة الدولية

ختيار تتقاطع مع منطق التحكيم التجاري  الا، وهذه الطريقة في  وتطبيقها على المنازعة المعروضة أمامه  ، هادوتحدي  ، البحث عن هذه القواعدعلى المحكم  ف  ،قواعد التجارة الدولية  ختيار الأطراف ا

 (171، صفحة  2011)بني مقداد،  (590، صفحة 2007)عكاشة ع.،  .  أغلب القواعد المعترف بها في العديد من البلدان ن يجمعأيحاول  الذي  الدولي 

فللأطراف  ،  خاصة في التحكيم الذي يتم في فلسطين  ، القواعد  هذه   لا رفض المحكم تطبيقإو  ،القانون الوطنيمرة في  لا تخالف القواعد الآأن    ختيار قواعد قانونية بشرط اطراف  ومن حق الأ

لا مجال للتفسير حول قواعد    لأنه  وواضح،  صريحى هذه القواعد بشكل  عل  تفق الأطرافمن المفترض أن تو  ،وليس القواعد الآمرة  في القانون الوطني  عن القواعد المكملةالحق في اختيار بديل  

 لهم، لإرادة الحقيقيةبر اعت  التي ت  للأطراف  يبحث عن الإرادة الضمنيةأن  المحكمفعلى  ؛غير صريح  الاتفاققد يكون ومع ذلك  ،طلاع عليهاكان يتوجب على الأطراف معرفتها ومناقشتها والاقانونية 

، (672، صفحة  2007)الحجايا،    . أو موضوع النزاع    ،همموطنأو  ة الأطراف  جنسيمنها    ،المختلفة  القرائنوالأخذ ب،  والوقوف على ظروفه وملابساته  ،لنزاعل   ي يستدل عليها بالتحليل الموضوعيتوال

 و المحكم. أ مرة التي لا يجوز مخالفتها سواء من قبل القاضي القانونية الآوهذا الحكم يتقاطع مع فكرة القواعد 

يطبق هذا القانون لحظة الاتفاق    فيجب أن  ،الأطراف  لإرادة  متداداا إ  عتبر أنهاإذا  هذا القانون، فحكم والقضاء من  موقف الم  حسب  مر يختلف  إن الأف  ، ختاره الأطرافإوقت تطبيق القانون الذي    أما

إذا  التحكيمي، و  القرار مما يفتح المجال للمطالبة ببطلان    ،طرافللأالتعدي على الإرادة الحقيقية    إلى  ن ذلك سيؤدي ، لأبعد ذلك  على هذا القانون  و تغيير يطرأ، ولا يسري بحقهما أي تعديل أ عليه

م تجميد القانون في وقت من تحتى لا ي  ،وبالتالي تطبيقه وقت النزاع لا وقت الاتفاق  ،رات والتعديلات التي لحقت بهذا القانونيترام التغيأن يتم اح فيجب    ،قانونيةذا صبغة  نه  أعتبر القانون المختار  ا

وعدم شموله    ،يهة الاتفاق علونحن من جانبنا نؤيد تطبيق القانون لحظ  ،  (380، صفحة  2012)الحميد،  عليه الأطراف    تاتفق   الذيالأساس القانوني  حكم لا يمكنه تغيير التكييف أو  الأوقات، فالم  

ا التعديلات الجديدة ا يلها عدم تأو التي ت ،إجراءات التحكيم ءتسري القواعد المعمول بها لحظة بد التي بينت أنه للتحكيم من قواعد مركز دبي 2جاء في المادة  فقد ذلك رادة، ومع لمبدأ سلطان الإ حتراما

 ( 334، صفحة 2001)صادق ه.،  .(124، صفحة 2010)صاوي،  ، مشار اليها فيالقواعد الجديدة بحيث تطبق

   واجب التطبيق تفاق الأطراف على القانون انعدام  االمطلب الثاني: 

  ؛الإرادة المفترضة بقناعاته المرتبطة بظروف النزاع  إلى  أو الوصول  ،ستخلاص هذا القانون من إرادة الأطرافاع بينهما، وعدم تمكن المحكم من ا عند عدم اتفاق الأطراف على قانون يحكم النز

"الفرع   ثم بحث موقف تشريعات التحكيم من القانون الذي يختاره المحكم ، "الفرع الأول" مام المحكم المطروحة أ  تحتمالاالا ستعراض اتحديد هذا القانون، ولا بد بداية من لن يتدخل هنا على المحكم أ

 الثاني"

 والنظام العام الدولي  الإرادة عن قانون   البدائل المقترحة الفرع الأول:  

  النزاع ذا صبغة  انفإذا ك،  وقع النزاع عليها  لحالات   ختيارهاالقانون الذي تم  أو عدم شمول  على القواعد التي تحل النزاع بينهم،    تفاق الأطرافاعند عدم  قواعد قانونية بديلة    إلى  يتم اللجوء

ا لقواعد التطبيق الفوري والمباشر لهذا القانون  ،الوطني  القانونالقواعد الموضوعية في    قيتطب يمكن  ف  ،وطنية ا   ،ةدوليصبغة   تذاالعلاقة  ، وإذا كانت  وفقا   التحكيم؛ فقدمام هيئة   أفيكون الخيار مفتوحا

، أو  القانون الأكثر صلة بالمنازعةو اختيار  أ  التابعة لقانون دولة ما،  أو تطبيق قواعد التنازع،  أو الاتفاقيات الدولية  ،القواعد النموذجية المعتمدة في مؤسسات التحكيمأو    ، تختار قواعد التجارة الدولية

  (220، صفحة 2005)صلاح الدين ج.،  . ومبادئ العدالة والإنصاف الدولية  ةالتجارتطبيق قواعد 

 قانون الإرادة عن أولاً: البدائل المقترحة 

 تطبيق قواعد قانون التجارة الدولية  .1

بضرورة   التجارةوشعور القائمين على  ،رتب على مخالفتها جزاءات من المؤسسات التجارية الدوليةتي الدولية، والتيالتي تعبر عن واقع التجارة  الأسسالمبادئ و ةالتجارة الدوليواعد يقصد بق

ومن ،  والاتفاقيات الدولية  ،يةالتحكيم  والقرارات  ،القضاء مأخوذة من أحكام    فهي  ،القواعد متعددةهذه    ، ومصادروحل المنازعات القائمة بشأنها  ،مين استمرارية المعاملات التجاريةألت  ،لتزام بهاالإ

  (764، صفحة 1998)الجمال و عكاشة،  .الاعتراف بالدفع عن طريق الذهب  قواعد التجارة الدولية والأعراف والعادات والممارسات التجارية أمثلة

التي يتبع لها هؤلاء  ة  يالمؤسسات المهن  هاوعقوبات تفرض  جزاءاتوهناك  وتطلعاتهم،    فراداحتياجات الأعن  بر  تع،  والتجريد  العموميةصفة  تمتاز بال  قواعد قانونيةفقواعد التجارة الدولية هي   

 ( 180، صفحة 2011)بني مقداد،  . التجارة الدولية للتحكيم قواعد النموذجية والشروط العامة الموحدة   عقودال وطبقت التجار، 

  ، اف ه الأطر تأرادتعبر عن القانون المهني الذي  التجارية  والعادات  ،  التي تحكم بعض القطاعات التجارية الدوليةو  ،التي ت عتبر القواعد القانونية  ةتطبيق العادات التجاري  الدولي  في التحكيم  يمكنكما  

 وهذا ما أقر به  ، تلقاء نفسه دون أن يبرر مصدرها  من التجارية حكم العادة لم  ، حيث يطبق ا الأطراف من التجار ت ن كانإلتجارية يفترض بهم معرفته، فهنا توجد قرينة قانونية بعلمهم بالعادات اوالذي 

   العالم.  تنفيذها لدى العديد من دولعملية حجية وقوة ذات بعد دولي لقرارات التحكيم، مما يسهل في  ، أن تطبيق قواعد التجارة الدولية يعطي(387، صفحة 2012)الحميد،  .القضاء الفرنسي

الدولية  التحكيم  هيئةالصادرة عن    (1996)لسنة    8502رقم  وفي قضية    التجارة  الم    ،في غرفة  الدولي، بما فطبق  التجاري  القانون  قواعد  اليونيدروا  حكم   UNIDROITي ذلك مبادئ 

Principles))(2019)وفا،    ، مشار له في،(معين لحكم النزاع  قانون تحديد  استخدم المحكم هذه المبادئ كمصدر قانوني بديل عندما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على  ، و، كإطار لحل النزاع 

 . قانون التجاري الدولي المن قواعد  اليونيدروا باعتبارها ئتطبيق عملي لمبادوفي هذا القرار 

 تطبيق قواعد التنازع   .2

وعند عدم  وهي قواعد وطنية داخلية يضعها المشرع في كل دولة من دول العالم،    ،جنبيأقواعد تنازع القوانين إلى تحديد القانون الواجب التطبيق في المنازعات التي يوجد فيها عنصر    تهدف

عندها يمكن أو لكونه يخالف النظام العام الداخلي أو الدولي،    ،الغش نحو القانونحالة وجود  ل  ، ختارته إرادة الأطرافاالقانون الذي  تطبيق  عند عدم  طراف على القانون الواجب التطبيق، أو  تفاق الأا

ا مع الطابعفي القانون المختار كنوع من توسيع مقصد إرادة الأطراف    الإسناد  قواعدللمحكم تطبيق    ،الوطني  ويطبق المحكم هذه القواعد بنفس الطريقة التي يقوم بها القاضي   ،للتحكيم  القضائي  ، وتماشيا

ا   ختار الأطرافعندما تو ا تابع  محكما ا ،  المعمول فيها بقانونه  الإسناد   تطبيق قواعد  نها اختارت أيعني    فهذا  ،لدولة ما  ا )صادق   قانونهفي   قواعد التنازع إلى  العالم، لذا يلجأ  بقانون دول   فالمحكم ليس ملما

ا مكان  يكونقد    المحكم  انون دولةقهذه المحدد؛ أن    إلى  توجهومن الانتقادات التي    ،(437، صفحة  2001ه.،   ا   ئاا طار  ا ا   لا يعبر عن حقيقة توجه إرادة الأطراف، فهو ليس قانونا كما قد يكون ،  حياديا

 ( 678، صفحة 2007)الحجايا،  هنالك أكثر من مكان للتحكيم

أو الجنسية المشتركة للطرفين، ولكن قد لا يكون محل إقامتهم    ،الإقامة  محل   قانونفي    الإسناد   قواعد تطبيق    تم اقتراح   ،في قانون المحكم  الإسناد  قواعد   لتطبيق   تي وجهت لمام الانتقادات اأو

ا، في  الإسناد  قواعد يطبق أن محكم يمكن لل، ومع فشل كل هذه النظريات الدولة التي سيتم التنفيذ لديها ولكن كيف لنا أن نعرف  ،في الدولة المراد التنفيذ لديها الإسناد  لذا تم اقتراح تطبيق قواعد  مشتركا

 ( 193، صفحة 1995)سامي،  . لحل النزاع القانون الأكثر ملائمة

ا منها مراعأ على المحكم أن يختار    ، يتعينسنادقواعد الإاك حالات متعددة لتطبيق  هن  سبق فإن  وبناء على ما ا يا ،  ونوع التحكيم الذي ينتمي اليه النزاع  ،مامهأ في ذلك طبيعة النزاع المطروح    يا

 . يترك الآمر للمحكم لإختيار القواعد التي تتناسب مع ظروف النزاعبمعنى أنه 

، وهذا مشار له  (الواجب التطبيق  ختيار القانونإلهيئة التحكيم السلطة التقديرية في )ن أار  ركد الق أفي غرفة التجارة الدولية  الصادرة عن هيئة التحكيم (1982)لسنة  1512رقم وفي قضية 

ا ية في تحديد القانون الذي سيفصل  التقديرحكم السلطة عطاء الم  إ من ، وهذا القرار يؤكد ما بيناه سابقاا (2019)وفا، في   . ، في حال عدم وجود قانون متفق عليه بين الأطراف له  النزاع وفقا

 تصالاً بموضوع النزاعاالقانون الأكثر   الموضوعية في تطبيق القواعد  .3

"فلم يحدد القانون المعايير التي تساعد المحكم    ،تصالاا بالنزاعافي القانون الذي ترى أنه أكثر  أن تطبق القواعد الموضوعية ؛على قواعد قانونية  تفاق الأطراف اهيئة التحكيم في حال عدم مكن لي

أو تركيز محل النزاع بنظام قانوني معين   ،مكان وجود المدين  وهو في الغالب قانون   ،الأداء المميز  أو محل  معيار القانون المرتبط بالالتزام الجوهري   إلى  ستنادالقانون، ويمكن هنا الا  حديد هذا في ت

 عتبار أن الدين مطلوب وليس محمول. إتطبيق مكان وجود المدين على  ن من جانبنا نؤيد ونح  يقترب من موضوع النزاع،

لم ينص القانون الفلسطيني صراحة على البطلان في هذه الحالة ضمن    نه قد يكون خالف توقعات الأطراف؟لكو  من أسباب البطلان،  اختيار المحكم لقانون ما، سبباويبقى التساؤل هنا هل يعتبر   

 ، تفاق التحكيم أو موضوعه اأو    ،توجهات الأطراف  القانون الواجب التطبيق الذي لا يتعارض معالمحكم  يختار  ونحن نفضل أن    (2000)ق.تحكيم فلسطيني،    43البطلان الواردة في المادة    حالات

 نزاع حول بطلان قرار التحكيم.حتى لا نكون بصدد 

 ،القانون الواجب التطبيق بناءا على "أقرب وأوثق علاقة" بين النزاع والقانونطبق المحكم ) ،في غرفة التجارة الدولية الصادرة عن هيئة التحكيم (1982)لسنة  4131رقم وفي قضية    

وهذا النهج يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقرارات التحكيم في منازعات   (2019)وفا، ليه في إمشار ، (المحكم قواعد القانون الدولي الخاص وقوانين الدولة التي لها الصلة الأقوى بالعقدستخدم وا

 . النزاع  طراف ه الضمنية لأرادالتجارة الدولية ويتماشى مع منطق الا

 : الدولي  ثانياً: النظام العام

  يتعلق بالمبادئ العامة التي يفرضها التعايش المشترك بين المجتمعات لتحقيق التضامن بين الدول، ومن هذه المبادئ الحريةو  ،هو النظام المتفق عليه بين الأمم المتحضرةالنظام العام الدولي   

النظام العام الدولي   علو والأعراف والعادات الدولية، وي  الاتفاقيات   ئ ومصدر هذه المباد،  عتراف بالقوة القاهرةوالا  ،الحق  ستعمالاوعدم التعسف في    ،سبب   ثراء بلاالإو  ،والقوة الملزمة للعقد  ،التعاقدية

 لإسرائيل النفط  متناعها عن نقل ا إلى  منها، مما أدى الترخيص ، حيث سحبت الحكومة السوفيتية كما وقع في النزاع بين شركة إسرائيلية مع شركة سوفيتية ،لقانون الداخلياعلى القواعد الموجودة في 

)الجمال للشركة الإسرائيلية    بالتعويضورفض الحكم    ،لا أن المحكم طبق هذه القواعد باعتبارها قواعد نظام عام دوليإ  ،في القانون السوفيتيمطبقة  واعد القوة القاهرة  ولم تكن ق  ،1956بسبب حرب  

 (662، صفحة 2007)الحجايا،  (601، صفحة 2007)عكاشة ع.،   (290، صفحة 1998و عكاشة، 
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ه في  ، مشار لالمتعلق بالحرية التعاقديةعلى موضوع النزاع    بتطبيق القواعد العالميةقضى القرار  )  في غرفة التجارة الدولية  الصادرة عن هيئة التحكيم  (1982)لسنة    1422رقم  وفي قضية 

  .القوانين العالمية  معظمفي  من القواعد المشتركة والثابتة  وهذه المبادئ يستخلصها المحكم ،(2019)وفا، 

 ادة ر من تحديد البديل عن قانون الإ ي موقف التشريعالالفرع الثاني: 

القانون    تحديد   ونظم   19هنا تدخل المشرع الفلسطيني في المادة    ؛و حتى المفترضةأالإرادة الضمنية    إلى   تدي أن يهتفق الأطراف على القانون الذي يحكم النزاع بينهما، ولم يستطع المحكم  تذا لم  إ

 . التشريعات محل المقارنة تنظيم  طريقة  عن الواجب التطبيق بطريقة مختلفة 

وذلك في المادة    ،و الأجنبي و الخاص و المؤسسي  و الدوليالمحلي  : المختلفة التحكيمأنواع  قد ذكر المشرع الفلسطيني   لابد من الإشارة إلى أن  ،وقبل الدخول في تحديد القانون الواجب التطبيق

ا   القانون المصري  فيه  في الوقت الذي نجد  (2000)ق.تحكيم فلسطيني،    3 )ق. تحكيم    3تطرق للتحكيم الأجنبي في المادة  الدون    لتحكيم الدوليل تعرضه  من خلال    شابه القانون الفلسطيني جزئيا

بتبيان أن هذا القانون   منه  3كتفى في المادة  أو  ،لم يحدد هذه الأنواعفالقانون الأردني  أما    (2018)ق. التحكيم الاماراتي،    من القانون الإماراتي  3تجاه جاءت المادة  وفي نفس الا  (1994مصري،  

ا ناتج كان سواء ، والعام  و أسواء تعلق بأشخاص القانون الخاص  ، يجري في المملكةمدني أو تجاري يسري على كل تحكيم   (2001)ق. التحكيم الأردني،  و غير تعاقديةأعن علاقة تعاقدية  ا

 تنظيم طريقة  بد من بيانلذا كان لاالمختلفة، التحكيم أنواع  ذكروعلى اعتبار أن القانون الفلسطيني 

 . المشرع لكل منها 

 دولي: الالتحكيم في  .1

المقصود بالتحكيم   والسؤال الذي يطرح ما  ،(2000)ق.تحكيم فلسطيني،  لقانون الفلسطيني  ا  إلى  محددعلى قانون    في حال عدم اتفاق الأطراف  التحكيم الدولي   19خضع المشرع في المادة  أ 

عالجت حالة التحكيم الدولي الذي يتم داخل فلسطين؟  هل المقصود منها التحكيم الدولي الذي يتم خارج فلسطين على اعتبار أن الفقرة الثانية من المادة ؟في فقرتها الأولى 19في المادة  الدولي الوارد

نه لا يرتبط أأي    ادولي  الو كان تحكيم  لأنه  ،أن المشرع لا يقصد التحكيم الدولي الذي يتم بالخارج  المنطقي نرىالأولى يتبين أن هذا هو المقصود من خلال الفهم الظاهري للنص، ولكن بالتحليل    للوهلة

ا -ولماذا يطبق المحكم    ،بهذا النوع من المنازعات  القانون الفلسطيني  فما علاقة  ،نه يتم خارج فلسطينأو  ،الدولي والعنصر الأجنبي  يرتبط بالاقتصاد  بل  ،بالواقع الفلسطيني القانون   -وقد لا يكون فلسطينيا

 الفلسطيني. 

حتى تنسجم مع ضرورة تطبيق القانون الفلسطيني في حال عدم اتفاق الأطراف، والأكيد أن المقصود في هذه الحالة تطبيق القواعد    ،ن تكون الفقرة الأولى تعالج التحكيم المحليأجدر  نرى أن الأ

 . جنبيألا يوجد فيه عنصر  ي هذه الحالةن التحكيم فالموضوعية الداخلية في القانون الفلسطيني دون قواعد التنازع، لأ

)ق. التحكيم   36بالنزاع م    تصالاا افي القانون الأكثر    تطبيق القواعد الموضوعية  إلى  في حال عدم الاتفاق، بل وجهت المحكم  لم تجعل من قوانينها بديلاا   في المقابل نجد القوانين محل المقارنة

 ( 1994)ق. تحكيم مصري،   39والمادة  (2018الاماراتي، )ق. التحكيم  38والمادة  (2001الأردني، 

   في التحكيم الدولي.لحل النزاع طراف على قانون معين عند عدم اتفاق الأ ،في القانون الفلسطينية أكدت على تطبيق القواعد الموضوعيمن قانون التحكيم الفلسطيني  19فالمادة 

 يجري في فلسطين  الذي   دوليالتحكيم في ال .2

ا لتحديد القانون الواجب التطبيق في حال عدم    19أفرد المشرع الفلسطيني في الفقرة الثانية من المادة    تفاق الأطراف على القانون الواجب التطبيق، فيطبق المحكم القواعد الموضوعية  احكماا خاصا

الفلسطيني مع عدم تطبيق قواعد الإحالة   القانون  القوانين في  اليها قواعد تنازع  الفلسطيني، وفي جميع الأحوال يتم مراعاة الأعراف المطبقة بين   إلى   لا إذا أدت إالتي تشير  تطبيق أحكام القانون 

 (2000)ق.تحكيم فلسطيني، الأطراف 

الأكثر اتصالا  القواعد     إلى   ةخضع النزاع في هذه الحالأوالتحكيم الدولي الذي يتم في الأردن، و  ، يبين التحكيم الدول  القانون الواجب التطبيق في الوقت الذي لم يميز القانون الأردني في تحديد  

)ق. التحكيم   36المادة    حسبما ورد في   والأعراف الجارية في نوع المعاملة، وفي جميع الأحوال تطبق القواعد الموضوعية دون تنازع القوانين   ،وموضوع النزاع  ، مراعاة شروط العقدو  ،بالنزاع

 .(2018)ق. التحكيم الاماراتي،  38المادة  وفي  (1994)ق. تحكيم مصري،  39المادة  في جاء  ونفس الموقف  (2001الأردني، 

رغبات وتوجهات  مع ن كل صور التحكيم تتقاطع لأ ، لتحكيم الدولي الذي يجري في فلسطين، بل يجب اخضاع كل صور التحكيم لنفس القواعدل داعي لا يجاد حكم خاص   لامما سبق يتضح أنه 

 الأكثر تناسبا مع موضوع النزاع.  ، التطور والعدالة  مسايرةوهي الابتعاد عن الجمود و ،أطرافها

  إلى  القواعد قد تؤدي   ن هذهأو في القانون الذي يحدده المحكم، على اعتبار  أ  ،ه الأطرافتفي القانون الذي اختارسواء    ،التنازع  تطبيق قواعد بشكل واضح عن    ت إن القوانين المقارنة ابتعد 

لا يتماشى نون ينتج عن ذلك تطبيق قاقواعد التنازع قد  تطبيق، وعند ناءات الموجودة في قواعد التنازعتطبيق الاستثمن خلال  ،نحياز المحكم لقانون ماإلى اتؤدي و أ  ،رغبة الأطراف ن الانحراف ع

 التحكيم.  إلى الهدف من اللجوءمع 

لا توجد مثل هذه القواعد في القانون الساري   تطبيق قواعد تنازع القوانين في القانون الفلسطيني، وحقيقة    إلى  2000سنة  الصادر   الفلسطينيالفلسطيني في قانون التحكيم   المشرعأشار وقد    

لقول  للا تفيد    لم تنظم مثل هذه القواعد، ووجود بعض القواعد المبعثرة في القانون الفلسطيني  حكام العدلية " المكان الطبيعي لوجود قواعد التنازع باعتبارها القانون المدني"في فلسطين، فمجلة الأ

نه لم يكن أعتبار الا يمكن القبول به على  2012سنة و القانون المدني الساري في قطاع غزة ل أ ،مشروع القانون المدني إلى بوجود قواعد يمكن الرجوع اليها في هذه الحالة، كما أن القول بالرجوع

 من قانون التحكيم الفلسطيني .  19المقصود عندما وضع لمشرع نص المادة 

في مشروع القانون المدني    الإحالة بشكل مطلق  الفلسطينيالمشرع    ها تخبط، ففي الوقت الذي رفض فيهللقانون الفلسطيني في  رجاع الاختصاصإبصورة    للإحالةالمشرع الفلسطيني    إن قبول

)عكاشة ع.،   والتسهيل على القاضي المعروض عليه النزاع،  ،وتسهيل تنفيذ الاحكام الأجنبية  ،لحل النزاع  فوائد جليلة من ناحية التنسيق بين التشريعات المحتملة  للإحالة  الفلسطيني، مع العلم أن

ا ائد رفض المشرمع كل هذه الفو  (2010 التي لا تنسجم    قبل الإحالة  التحكيممن قانون    19نص المادة    نه فيألا  إلتشريعات العربية،  ا في ذلك مع توجهات غالبية    ع الفلسطيني كل صور الإحالة متماشيا

ا   إلىطراف  الأمع توجه    كيم الدولي، ولا تنسجم مع التح  و توجهات  أو توقعاتهم  أالابتعاد عن إرادة الأطراف    إلى  خذ بالإحالةالأ  ؤدي يو  ،وحواجز القانون الوطني  تلقواعد تتجاوز معيقا  حل النزاع وفقا

 (271، صفحة 2007)عكاشة ع.،  . القانون لحل النزاع

  ، ات بين الدولالناشئة عن الاستثمار  الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعاتمن    42من قانون التحكيم ينسجم مع ما ورد في المادة    19وربما أن موقف المشرع الفلسطيني في نص المادة  

ا   فيالمحكمة    تفصل  ، حيث بينت أن1972فبراير سنة    11واشنطن بتاريخ    في الموقع عليها  وهي   فإذا لم يتفق الطرفان تقوم المحكمة   ،وافقت عليها الأطراف المتنازعة  التيللنظم القانونية    النزاع طبقا

 .(149، صفحة 1995)هشام،  ذلك القواعد الخاصة بتعارض القوانين( في )بمابتطبيق قانون الدولة المتعاقدة طرف النزاع 

 الخاتمة 

ا في ذلك توجه القوانين محل المقارنة، أ  مختلفة من التحكيم انواعألى أن هناك إمن هذا البحث   خلصنا عن التحكيم الدولي لكونه   وخصصنا حديثناشار لها قانون التحكيم الفلسطيني، مخالفا

على القانون الواجب   طرافتفاق الأار في حال عدم طراف، ولكن المشكلة تثارادة الأختارته إهو ما اصل يجب أن يكون القانون الواجب التطبيق وفي الأ لى تحديد القانون الواجب التطبيق،يحتاج إ

،   هفي القانون الفلسطيني، وهذه القواعد غير موجودة في نضرورة تطبيق قواعد تنازع القواني علىمن قانون التحكيم الفلسطيني  19، لذا نص المشرع في المادة  هو وجود صعوبة بتطبيقأ التطبيق

 يلاعطوت ،بفكرة التحكيم ا يعتبر مساسالحكم وهذا  ،لى تطبيق القانون الفلسطينيت إدلمحكم على تطبيق الإحالة في حال أ ع الفلسطيني احث المشركما ، نها لا تتماشى مع فلسفة التحكيمألى إضافة إ 

 . غايات المرجوة منهلل

 النتائج 

 خاصة للتحكيم في هذا القانون.أنواع    ، مما ينفي الفائدة من تحديدالثانية منهوذلك بشموله لكل صور التحكيم في المادة    ،الفلسطيني بالعمومن المشرع الفلسطيني حدد نطاق تطبيق قانون التحكيم  إ .1

ا أحكامولم يضع له الأجنبي،  تحديد التحكيمعدم وضوح موقف القانون الفلسطيني في  .2  تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية.كتفى بربطه بابه، بل  خاصةا

قانون أصول  هو    والمكان الطبيعي لتحديد المحكمة المختصة  ،بالطعن بالقرار التحكيمي  تحديد المحكمة المختصةنواع التحكيم المختلفة هو  أالفارق الوحيد الذي بينه قانون التحكيم الفلسطيني بين   .3

 وليس قانون التحكيم. المحاكمات المدنية

لا عند تقديم طلب لتنفيذه داخل  إلأن هذا النوع من التحكيم لا علاقة له بالقانون الفلسطيني،    ،التحكيم الدولي الذي يتم خارج فلسطينهو    19في نص المادة  يمكن تفسير أن المقصود بما ورد    لا .4

 خذ حكم قرار التحكيم الأجنبي.أعندها ي ،فلسطين

والالتزام بتطبيق القواعد الموضوعية في    ،ختيار القانون الأقرب للنزاعلاومنح الصلاحية للمحكم    التطبيق،قانون واجب  الطبيق قواعد التنازع في حال عدم اتفاق الأطراف على  لت  الحاجةعدم   .5

 . ، أي رفض الإحالةهذا القانون

   مع رغباتهم. احترام توجهات الأطراف والتماشيمنطق التحكيم القائم على حالة، موقف يتعارض مع موقف المشرع بقبول الإ .6

 التوصيات 

 بالتحكيم المحلي والدولي والخاص.التحكيم، والاكتفاء بتحديد المقصود أنواع   عدم التوسع في تحديد  .1

 والاكتفاء بما هو موجود في قانون التنفيذ الفلسطيني.  ،قانون التحكيم منالأجنبية التحكيمية خراج كل ما يتعلق بتنفيذ القرارات إ .2

 لتحكيم الدولي الذي يتم في فلسطين. يخصص لبالتحكيم المحلي، والجزء الثاني  امنها خاصالأول  بجعل الجزء 19المادة  تعديل .3



 

7 
Published: An-Najah National University, Nablus, Palestine 

ا الذي يراه    ،قرب للنزاعصلح والأالقواعد الموضوعية في القانون الأ  إلى  خضاع النزاعإ .4 في حال عدم اتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبيق، وعلى المحكم وضع تبرير    المحكم مناسبا

 . منطقي للقاضي حتى لا يحكم ببطلان القرار التحكيمي

 . رادة الحقيقية لطرفي النزاع الإنحراف عن إلى الالأنها قد تؤدي  تطبيق قواعد التنازعوالغاء  19حث المشرع على تعديل نص المادة  .5

   .منطق التحكيمولكونها لا تتماشى مع  ،تشتيت للقانون الواجب التطبيقا ن فيهلأ ،حالةالإ تعديل موقف المشرع من قبول  .6

 لافصاح بيانات ا 

 .لا ينطبق الموافقة الأخلاقية والموافقة على المشاركة: –

 . توفرةم توافر البيانات والمواد: –

 الباحث منفرد.  مساهمة المؤلفين: –

 . لا يوجد  تضارب المصالح: –

 . يوجد لا التمويل:  –
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